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كلمة السيد سمير ديلو

وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية

لدى اعتماد تقرير تونس الثاني للإستعراض الدوري الشامل

(جنيف، 25 ماي 2012)

Check against delivery 
بسم الله الرحمـــان الرحيم

السيدة رئيسة المجلس،

أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة،
يُسعدني في البداية أن أتوجه بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى كافة الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت في استعراض تقرير تونس الثاني لآلية الاستعراض الدوري الشامل. وأريد التعبير عن عميق امتناني لما ورد في هذه الكلمات من تنويه بمسار الانتقال الديمقراطي في تونس. كما نؤكد لها جميعا ترحيبنا بملاحظاتها وتوصياتها التي نَعتبرها دليلَ الرغبة الصادقة في التشاور والتعاون وتبادل التجارب بين الأخوة والأصدقاء.
وأود كذلك أن أُجدد عبارات الشكر والتقدير العميقين إلى ممثلي الدول الثلاث الأعضاء في الترويكا، وأعني السنغال ورومانيا والولايات المتحدة، وممثلي المفوضية، على ما بذلوه من مجهودات لإعداد هذا التقرير عن الاستعراض الدوري الشامل الثاني لتونس وإصداره في الوقت المحدد.

السيدة الرئيسة،


لقد إلتزمت الحكومة التونسية في مسار إعداد التقرير الوطني بكل موضوعية وشفافية، إنطلاقا من رغبتها في الحفاظ على المصداقية التامة وحرصها على مصارحة الشعب وتشريكه عبر مؤسسات المجتمع المدني في صياغة التقرير، سواء تعلم الأمر بتطبيق التوصيات الصادرة عن الاستعراض الأول أو إعطاء صورة واقعية عن واقع حقوق الإنسان في البلاد في الماضي والحاضر أو في رسم خطوات المستقبل وتحديد أولوياته. 

لذلك قَدِمْنَا إلى مجلسكم الموقر بكامل الأريحية والانفتاح على مختلف الآراء والأفكار وَأقبلنا على النقاش دون أية محظورات أو أفكار مسبقة في كافة المسائل الممكن تناولها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل والمتلعقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وأود في هذا السياق أن أؤكد لكم أن الساحتين السياسية والمجتمعية تزخر منذ ثورة الحرية والكرامة بالنقاشات المستفيضة حول كافة القضايا المطروحة على مجلسكم دون استثناء. وقد بدأ هذا الحوار الوطني المفتوح والمتعدد الأوجه في إفراز توافق على عدد من المسائل الحيوية مما مكن الحكومة من الشروع في العمل واتخاذ القرارات بشأنها.
ولا شك أن هذا الحوار سيطرق في المستقبل لمسائل أخرى لا يزال الخلاف حولها كبيرا نظرا لمساسها بمعتقدات وتقاليد المجتمع التونسي وإرثة الثقافي والحضاري. ونحن على ثقة كبيرة من قدرة الشعب التونسي بأحزابه السياسية ومجتمعه المدني وسائر قواه الحية على التوصل إلى التوافق في عدد من المسائل الحيوية والمضي قدما في صياغة دستور توافقي جديد للبلاد يكرس قيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية قولا وممارسة.
السيدة الرئيسة،


إن تونس تؤكد من جديد عزمها الراسخ على الوفاء بكافة إلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وعلى مزيد توطيد علاقات التعاون مع منظومة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، في إطار مقاربة تتأسس على الشفافية والاحترام والتعاون.

ونغتنم هذه الفرصة لنعرب عن شكرنا للدول التي استجابت لنداء المفوضة السامية بتقديم مساهمات طوعية لميزانية مكتب المفوضية بتونس. ونحن نضم صوتنا إلى صوت المفوضة السامية في دعوة سائر الدول الأعضاء لمواصلة دعم أنشطة المفوضية ومكاتبها الإقليمية والوطنية.
السيدة الرئيسة، 

نود أن نجدد لكم التأكيد على الأولية التي نعطيها لمسار العدالة الانتقالية من اجل التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب ولضمان التعويضات المستحقة لضحايا القمع مع إيلاء الأولوية للمصارحة قبل مصالحة التونسيين فيما بينهم ومع مؤسساتهم وماضيهم، على أساس المساءلة ثم المحاسبة فالمصالحة. ونحن نتطلع إلى أن يفضي الحوار الوطني الشامل الذي يجري حاليا في تونس إلى إرساء نظام عدالة انتقالية تشارك فيه وتسيره كل القوى الحية في البلاد.

وفي الآن ذاته، تظل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية أحد أبرز أولويات العمل الحكومي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتوازي مع بناء المسار الديمقراطي. فالحق في التنمية هو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي تحرص الحكومة التونسية على تحقيقها لكافة أفراد شعبها دون استثناء.

السيدة الرئيسة،


لقد قَبِلَتْ تونس، مثلما هو مذكور في التقرير الذي تستعدون لإعتماده، الأغلبية الساحقة لتوصيات الدول الأعضاء وهي مقرة العزم على عدم ادخار أي جهد لتنفيذها كلها، بل إن جزءا هاما منها هو في مراحل مختلفة من مسار التنفيذ الفعلي.

وقد طلبنا مهلة للتفكير في عدد ضئيل من التوصيات الأخرى بسبب مساسها بمسائل حساسة أو بالمنظومة الدينية أو الحضارية أو الثقافية للشعب التونسي وهي مسائل لا يمكن البت فيها بقرار سياسي حكومي وإنما تتطلب استشارة كافة شرائح الشعب في إطار جملة من الحوارات الوطنية الشاملة والشفافة والمتأنية حتى يحصل وفاق وطني عريض بشأنها. وأود التأكيد في هذا السياق على أن موقف الحكومة التونسية من معظم هذه المسائل إيجابي، إلا أن احترام سلطة الشعب يملي عليها التأني والاستشارة.
أما التوصيتان المرفوضتان فتتعلق إحداهما بتنقيح المجلة الجنائية فيما يخص العلاقات المثلية. 
أما الثانية، فقد قبلناها تماما في البداية في السياق التي وردت فيه في مداخلة الوفد المعني، وبالتحديد سياق قانون الإعلام وحرية الصحافة. إلا أن إخراجها من سياقها وجعلها مطلقة أملى علينا رفضها، حيث لا نعتقد أنه يمكننا الإلتزام بالعمل على التخلي تماما عن تجريم الثلب، بإعتبار مساس ذلك بحقوق الأشخاص والمجموعات. ونحن نعلم أن أغلب دول العالم والمنظومات القانونية تنص على تجريم الثلب، على الأقل فيما يتعلق بثلب الأمم والأعراق والإثنيات وغيرها من المجموعات وذلك في إطار مقاومة العنصرية.
السيدة الرئيسة،


أود في الختام أن أجدد لكم حرصنا على تنفيذ كافة التوصيات التي قبلناها والتفكير جديا في التوصيات التي طلبنا فيها مهلة للتفكير. وسنسعى للإستمرار في التواصل مع مجلسكم الموقر سواء للإجابة على بعض استفسارات الدول الأعضاء التي لم نعطها حقها في الرد أثناء مداولات الجلسة الماضية، أو لتقديم تحيين حول تنفيذ التوصيات في شكل تقرير "منتصف الطريق" للفترة التي تفصلنا عن موعد تقديم تقريرنا الثالث لآلية الاستعراض الشامل. 
ولا يسعني الآن إلا تجديد شكري وتقديري العميقين للسيدة رئيسة مجلس حقوق الإنسان وإلى أعضاء الترويكا وكافة الوفود المشاركة. ولا يفوتني أيضا أن أنوه بمجهودات كافة العاملين بمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان وبالخصوص أمانة المجلس والمترجمين وسائر جنود الخفاء على تعاونهم ومثابرتهم.

وشكرا لكم على حسن الإصغاء

1

